	دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم 
وأسرهم ((تراحم)) في تطبيق العقوبات البديله


ورقة عمل مقدمة إلى :
ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة

والذي تعقده وزارة العدل ضمن مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير
مرفق القضاء _المرحله العلميه_ الرياض 17-19/11/1432هـ الموافق 15-17/10/2011م.

إعداد :

محمد بن عائض الزهراني

الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم))

أولاً : التعريف باللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)):
هي لجنة وطنية خيرية أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (2) بتاريخ 1/1/1422هـ ، مقرها مدينة الرياض ، يرأسها وزير الشؤون الاجتماعية، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات الصله بالخدمات الموجهة لرعاية نزلاء السجون والإصلاحيات ،والمفرج عنهم ،وأسرهم . ولها فروع في كافة مناطق المملكة .
مهام اللجنة :

1) تطوير البرامج داخل المؤسسات الإصلاحية والسجون .
2) اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية السجناء ونزلاء الإصلاحيات وأسرهم.
5) اتخاذ الوسائل الكفيلة برعاية المفرج عنهم وأسرهم بما يؤدي إلى عدم عودتهم 
إلى الجريمة مرة أخرى.
8) إجراء الدراسات العلمية التي تعمل على  إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن .
الجهات الممثلة في عضويتها :

1) وزارة الداخلية .
2) وزارة الشؤون الاجتماعية.
3) وزارة العمل .
4) وزارة العدل .
5) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد .
6) وزارة الثقافة والإعلام .
7) وزارة الصحة . 

8) وزارة التربية والتعليم .
9) وزارة الخدمة المدنية .
10) الرئاسة العامة لرعاية الشباب .
11) هيئة التحقيق والإدعاء العام . 

12) مندوب من جمعية البر في منطقة الرياض .
13) مندوب من القطاع الخاص يرشح من مجلس الغرف التجارية الصناعية، ولرئيس اللجنة الاستعانة_عند الحاجة_ بمن يراه.  
ثانياً: العقوبات البديلة :
تعريــــف :
هي مجموعة التدابير والإجراءات والتكليفات التي تتخذ بحق بعض مرتكبي الجرائم والمخالفات التعزيريه للمرة الأولى . كبديل لإيداع المدان في السجن ،وتتم وفقاً للضوابط والأنظمة التي تحكم هذه الإجراءات ، بهدف تحاشي الأثار السلبية لعقوبة السجن على الفرد والأسرة والمجتمع .
         الإطار النظامي لمشروع بدائل عقوبة السجن :

1) قرار مجلس الوزراء رقم (2) في 1/1/1422هـ ، القاضي بإنشاء اللجنة الوطنية لرعايه السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) المنوه عنه بعاليه.
2) قرار المجلس الأعلى للسجون في جلسته الأولى المنعقده بتاريخ 12/9/1428هـ ، برئاسة صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ، وزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء المعنيين ومنهم معالي وزير العدل ، حيث تضمن القرار ما نصه:
(ضرورة الأخذ ببدائل عقوبة السجن المالية والبدنية والاجتماعية، والتدابير المقيده    للحرية وغيرها مما يمكن تطبيقه من قبل المحاكم ، وجهات القبض ، والتحقيق ، والإدعاء ، وإدارات السجون ، ووضع الآلية المناسبة للتنفيذ من قبل اللجنة المشكلة 
لهذا الموضوع ) .

3) الأمر السامي البرقي رقم 2523/م ب وتاريخ 10/6/1429هـ ، الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ، والمعطى لوزارة العدل نسخة منه ، والمشار فيه إلى عدد من النقاط تهدف إلى معالجة أوضاع السجون  ودعم إمكانيتها والحد من ظاهرة التكدس بها ومن تلك النقاط:
  (تشجيع الأخذ ببدائل السجن المالية والبدنية والاجتماعية ،والتدابير المقيده للحرية الواردة بوثيقة الرياض ، وغيرها مما يمكن تطبيقة من بدائل، من قبل الحاكم وجهات القبض والتحقيق والادعاء العام لمرتكبي المخالفات لأول مره).
البدائل المقترحة لعقوبة السجن بحسب طبيعتها ومحل إيقاعها والمرحلة التي تتم فيها :
1) البدنيه:

- الجلد

2) المالية :

-الغرامة  ــ المصادرة ــ الإتلاف ـــ التعويض

3) النظامية :

· -الغاء التصاريح التجارية 

· تنزيل الدرجة الوظيفية 

· النقل التأديبي للموظف

· تغير طبيعة العمل

· الحرمان من بعض المزايا حسب طبيعة الجريمة (كالحرمان من الاستقدام )

4) المعنوية :

· التشهير 

· التوبيخ واللوم

· الإنذار والتعهد
5) المقيدة للحريه:
· ايقاف التنفيذ

· الإفراج الشرطي 

· الاقامة المنزلية الجبرية 

· المنع من السفر ( أطلاقاً أو أماكن معينة )

· تقييد التنقل

· الإطلاق المشروط عن ربع المدة 

· الالتزام بالسكن في مناطق سكنية معينه

· الاختبار القضائي (مراقبة الشرطه)

· التحضير لدى جهة أمنية ( أسبوعياً)

· الإطلاق بكفالة ( بأنواعها)

6) العمل لصالح المجتمع:

· تقديم خدمة إلزامية مجانية للمجتمع (مثال العمل حسب طبيعة تخصصه 
في المؤسسات والمرافق العامة ).

7) تدابير اشتراطية ( إصلاحية )

· العلاج في المصحات والمستشفيات النفسية لمدمني المخدرات .

· الالتحاق ببرنامج الدعم الذاتي والرعاية اللاحقة .

· الحصول على دورات تأهيليه في بعض المجالات (مهنيه أو عسكريه) أو دراسة نظامية 

· حضور دورات شرعية واجتماعية ونفسية 

· الخضوع للفحص المخبري بشكل دوري لإثبات الإقلاع عن تعاطي المخدرات 
أو المسكرات.
· الانتظام في أداء الصلوات الخمس مع الإمام لمدة محدوده وإحضار شهادة بذلك .
     المراحل التي يتم تطبيق العقوبة البديلة بها .
     يتم تطبيق العقوبة البديلة بحسب الحال في إحدى المراحل التالية :
· خلال مرحلة القبض
· خلال مرحلة التحقيق والإدعاء العام .
· خلال مرحلة المحاكمة .
· خلال مرحلة قضاء المحكومية (بديل جزئي يختصر مدة الحكم) .
مع ضرورة التطبيق الحرفي والدقيق لكافة المواد الوارده في الأنظمه العدليه الثلاثه 
(( الإجراءات الجزائيه ،المرافعات الشرعية ، المحاماة )) لإشتمالها على عدد من الإجراءات تحول دون الإيداع في السجون ابتدءاً ، أو تسهم في سرعة الإفراج عن المتهم أو السجين.

    إضافة إلى ضرورة مراجعة كافة الأنظمه التي تنص على إيقاع عقوبة السجن كخيار أول أو مقترن بالغرامه.

· كما يجب إعداد قائمة خاصة بالعقوبات البديلة المناسبة للمرأة والحدث .

ثالثاً: دور اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم)) في تطبيق العقوبات البديله :

تعتبر اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم ((تراحم)) ،طرفاً أصيلاً في هذا البرنامج وذلك على النحو التالي :

1. يعد قرار مجلس الوزراء رقم 2 في 1/1/1422هـ القاضي بإنشاء اللجنة . هو أول إطار نظامي لإطلاق مشروع العقوبات البديله إذ نص القرار في الفقرة (د) من (ثالثاً) مهام اللجنة ، على الآتي :
(إجراء الدراسات العلميه التي تعمل على إصلاح السجناء ونزلاء الإصلاحيات والمفرج عنهم ودراسة البدائل الممكنة للسجن ) .
2. قيام اللجنة بإعداد دراسة عن البدائل، مفصله بحسب نوع الإجراء البديل، ومحل ايقاعه ، والمرحله التي ينفذ بها ، مع اختيار البدائل المناسبة للمرأه والحدث .
3.  مشاركة اللجنة في عدد من الندوات والملتقيات العلميه ومنها الندوة التي عقدتها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن العقوبات البديله، واللقاء العلمي المماثل الذي عقدته المديرية العامة للشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة عن البدائل المناسبة للأحداث الجامحين ، وسواها . إضافة إلى إجراء دراسة عن الأثار السلبية لعقوبة السجن على الفرد والأسرة والمجتمع . نفسياً واجتماعياً واقتصادياً .
4. تشجيع ما صدر من أحكام بديله من عدد من المحاكم . والتواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة ، وتزويدهم بما لدى اللجنة من دراسات .
5. نشر التوعية المجتمعية بمشروع البدائل ، وآليات تطبيقه (فور صدوره) ومزاياه . والحث على الاستفادة منه في عدم العودة إلى السلوك الغير سوي ، باعتبار أن البدائل يحكم بها في المخالفة الأولى فقط . وتتم التوعيه من خلال الحملة التوعوية التي تنفذها اللجنة سنوياً في كافة المناطق برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ،وزير الداخلية ، الرئيس الفخري للجنة.
والله الموفق ،،،

يبين  الآثار السلـــبية لعقوبة السجن ، 
على الفرد والأســـرة والمجتمع نفسياً 
واجـــتماعياً واقتصـــــــــــادياً ويوضح 
ضرورة الأخذ بالبدائل ما أمكن 
لتـــــــحاشي هــــــــــذه الســـــلبيـــــات

الآثار السلبية لعقوبة السجن نفسياً واجتماعياً

واقتصادياً ، على الفرد والأسرة والمجتمع

إعداد 

محمد بن عائض الزهراني 

الأمـيـن العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ((تراحم))

1432هـ 

 قبل الخوض في الحديث عن آثار عقوبة السجن ، أرى أنه لزاماً علي التنويه إلى أن هذه الآثار متداخله، بمعنى أنه لا يمكن تصور حدوث أثر على السجين دون أن يمس الأسرة وبالتالي المجتمع ، فبرغم أن من أهم خصائص العقوبة في الشريعة الإسلامية (وفي القوانين الوضعيه ) أنها شخصيه أي لا تتعدى إلى سوى من صدرت بحقه، انطلاقاً من القاعدة الشرعية ((لا تزر وازرة وزر أخرى ))، الا أن تعدي عقوبة السجن لتمتد إلى أسرة السجين ومجتمعه أمر حتمي فعندما يودع شخص ما السجن فإن غيابه سيؤثر حتماً على أسرته، وإن انقطع دخله تأثرت أسرته اقتصادياً وامتد ذلك إلى مجتمعه، وبذلك تصبح العقوبة متعديه رغم قاعدة ( شخصية العقوبة ) وحتى في حالة الأخذ بالتدابير البديله للعقوبات السجنيه سيضل هذا التداخل 
في التأثير موجوداً ولكن بدرجة أقل حده فستتألم الأسرة لألم السجين أن طبق بحقه عقوبة بدنيه (الجلد) أو ماليه (الغرامه أو المصادره أو الإتلاف ) أو معنوية (التشهير) أو مقيده للحريه كالمنع من السفر وتحديد الاقامه . ولكن سيبقى هذا الشخص إلى جوار أسرته مما سيمنع حدوث بقية الآثار التي كانت ستقع في حال سجنه ، كما أن كل عنصر من عناصر التأثير يستدعي معه بالتتابع بقية العناصر فالأثر الاجتماعي ينعكس تأثيراً نفسياً يؤثر بالتالي 
على إنتاجية الفرد وتأثره اقتصادياً ، والأثر الاقتصادي يتبعه الانتقاص من المكانه الاجتماعية مما يؤدي إلى التأثر النفسي .... وهكذا، علماً أنه يشترك في هذه الآثار كافة فئات السجناء ذكوراً أم أناثاً ، بالغين أم أحداثاً ولكن بدرجات متفاوته.

   ولنبدأ بالأثر النفسي لعقوبة السجن :
أولاً:-الآثار النفسيه لعقوبة السجن على السجين والأسرة والمجتمع :-

  الآثار النفسيه لعقوبة السجن على السجين :

تؤدي عقوبة السجن في كثير من الحالات إلى إصابة النزيل ببعض الاعتلالات النفسيه الناتجه عن عجزه عن التكيف مع بيئة السجن وكثرة تفكيره سواءً في مصير قضيته وما ينتظره من حكم أو في مصير أسرته عقب سجنه أو في مستقبله الوظيفي ومكانته الاجتماعية بعد خروجه مما يوقعه في دائرة القلق والوساوس التي قد تتحول إلى اكتئاب يتطور في بعض حالاته إلى رغبة في إلحاق الأذى بالنفس أو الانتحار ، كما يصاب البعض بما يعرف ((بالعدوانيه )) التي تنتج في الغالب من شعوره بالغبن الذي قد يفسره هو أنه ظلم نتيجة للقبض عليه في قضية من القضايا المثليه أي التي يتكرر وقوعها أكثر من سواها بشكل يومي فإن لم يكتشف فاعلها لن يبحث عنه أحد، كقضايا الاختلاء المحرم وتعاطي المسكر أو المخدر ، (أي ليست كقضايا القتل والسرقه والاعتداء وما في حكمها )، بل أنه يعتقد أن هناك المئات سواه ارتكبوا ذلك الفعل قد يكون منهم بعض من عالج قضيته في مراحلها المختلفه إلا أن سوء حظه أوقعه في يد العداله مما يجعله يتساءل كيف أصبح مجرماً وأولئك شرفاء ؟، كما أن العدوانيه قد تنتج لديه نتيجة مقارنته مقدار محكوميته مع سواه من السجناء ممن ارتكبوا نفس فعله ، وتظهر آثار تلك العدوانيه في تعامله مع زملائه ومع القائمين على أمره في دار الإصلاح والتأهيل أو في المؤسسة السجنيه وقد يحملها معه إلى الاسره والمجتمع بعد الإفراج عنه.

   ومن الآثار النفسيه اضطراب النوم والكوابيس أثناء النوم واضطراب الأكل وصولاً إلى الامتناع عنه ، وقد تصل به الوساوس إلى المخاوف المرضيه الناتجه عن تغير نمط حياته واضطراره إلى النوم في مهاجع جماعيه واستعمال مرافق صحيه مشتركه مع الغير وهذا بخلاف ما أعتاد عليه خارج السجن، وقد لا يقتصر الأمر على الصحة النفسيه فهناك آثار قد تظهر على الصحه البدنيه وخاصة تلك الناشئه عن قلة الحركة وعدم حرق الدهون أو قلة التعرض للشمس. 

 وتختلف درجة التأثر نفسياً بظروف السجن من نزيل إلى آخر باختلاف
 العوامل التالية:-

1-نوع القضيه :-

فكلما كانت القضيه من القضايا الخطره والتي ينتظرها عقوبة زاجره زاد أثرها على نفس السجين ، إضافة إلى التأثير النفسي القوي للقضايا ذات الطابع المخل بالشرف والحاط
 من الكرامه وبخاصة في المجتمعات المحافظة.

2-قوة الإيمان :-

فكلما زاد إيمان الشخص بالقضاء والقدر وقوي أمله في الله بقرب حصول الفرج وعدم اليأس والقنوط من رحمة الله كلما كان الأثر النفسي أقل وطأة أو معدوماً.
3-قوة الشخصيه :-

فالنزلاء ذوي التكوين القوي والسوي في شخصياتهم أقل تأثراً نفسياً وأكثر قدرة على مواجهة الصعاب وامتصاص الصدمات .

4-السن والجنس :-

لعامل السن دور في مقاومة الآثار النفسيه ، فالتأثر يبدو أشد وطأة لدى فئتي الأحداث والشباب،كما أن النساء أقل قدرة على التحمل وبالتالي أشد تأثراً من الناحيه النفسيه.
5-الدعم الأسري والمجتمعي :-

فالآثار النفسيه تخف كلما تواصلت الأسره والأصدقاء مع السجين وتتفاقم في حالة التخلي عنه أو البراءة منه.
الآثار النفسيه لعقوبة السجن على الأسرة :-

   تعاني الأسرة نفسياً أثناء غياب أحد أفرادها كسجين نتيجة انطوائهم وانعزالهم عن محيطهم تخوفاً من تعرضهم للوصم أو التحقير، وتعاني الزوجه والأبناء من آثار شبيهه لما يتعرض له السجين من حيث القلق والتوتر والذي ينعكس على الأبناء وخاصة الدارسين منهم فيقل عطائهم وقد يتطور إلى الفشل الدراسي أو التسرب من مراحل التعليم وخاصة إذا ووجهوا من أقرانهم بالوصم أو التحقير ، وتمتد الآثار النفسيه إلى فقدان الشعور باحترام الذات والدونيه الناتج من عدم احترام الآخرين لهم وكذلك لإحساسهم أنهم تحولوا من أسرة ميسورة الحال أو متوسطة الحال إلى أسرة متلقيه للمساعدات والصدقات ومدعاة للشفقه.
الآثار النفسيه لعقوبة السجن على المجتمع :-

الأفراد هم مكونات الأسره والأسر هي مكونات المجتمع وبالتالي فكلما كان هناك أفراداً أو أسر غير أسوياء من الناحيه النفسيه فإن المجتمع يتأثر من جراء ذلك سواء من تبعات تصرفاتهم أو من الأعباء المالية اللازمة لعلاجهم .
ثانياً:- الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على السجين والأسره والمجتمع:-

الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على السجين :-

  هناك عبارة قديمه كان يتداولها الناس حول السجن تقول ــ السجن مقبرة للأحياء ، شماته للأعداء ، وبه يعرف الاصفياء (الأصدقاء ) ، فإذا كان الجزء الأول من العباره قد اضمحل

 أو كاد ، لأن السجن في واقع الأمر لم يعد كما كان سابقاً أي مجرد مكان لقضاء العقوبة واستيفاء الحقوق ، بل تحول إلى دار اصلاح وتأهيل فأصبح السجين يتعلم ويتدرب ويعمل ويكتسب من داخل سجنه ، إضافة إلى تواصله مع مجتمعه وأسرته من خلال الزيارات العامة وزيارات الخلوة الشرعية للمتزوجين وزيارات اليوم العائلي للاسره وإجازة الخلوة الشرعية والاتصال الهاتفي والمراسله ...... ألخ ، إلا أن الجزئين الأخيرين من العباره لا زالا قائمين وربما يستمر وجودهما لعقود من الزمن برغم جهود التوعيه وذلك لكونهما نتيجة لتراكم بعض القيم والعادات ربما منذ قرون من الزمن في المجتمعات المحافظه ، فلا زال السجن في مجتمعنا شماته للاعداء وبه يعرف الاصفياء لكون الكثير من أصدقاء السجين ومعارفه يقطعون صلتهم به نهائياً سواءً خلال فترة سجنه أم بعد الافراج عنه، لذا فإن أهم معاناة للسجناء والمفرج عنهم هي تعرضهم للرفض الأسري والمجتمعي وتصل تلك المعاناه أقصى درجاتها في حالة تخلي الأسره عن ابنتها السجينه أو إبنها الحدث وعدم الحضور لاستلامهم بعد انتهاء محكومياتهم مما يتسبب في بقائهم بالمؤسسة السجنيه فترة تفوق مدة 
 حكمهم لحين إيجاد حل لمشكلتهم مع ما يتبع ذلك من مشكلات نفسيه،كما يمتد الرفض إلى المجتمع نتيجة عدم تقبله للمفرج عنه مما يجعله يعاني مما يعرف ((بصدمة الإفراج )) الناتجه عن تعرضه للوصم والتحقير وشعوره بأنه أصبح عضواً منبوذاً من المجتمع إضافة إلى عدم قدرته على التكيف مع ما حدث في المجتمع من متغيرات على كافة الأصعده 
وبخاصة إذا كانت مدة سجنه طويله كالتغيرات العمرانيه والاجتماعية والاقتصاديه وما طرأ على ملامح معارفه  وملامحه هو من تغير يشعره أنه غريباً عن هذا المجتمع وتحول كل ذلك إلى إحباط يتطور إلى أن يصبح ناقماً على مجتمعه وهذا ما يسهل عودته إلى السلوك غير السوي في انتكاسه فيما لو حدثت لا سمح الله ستكون أعنف من ذي قبل لأن الدراسات أثبتت أن رهبة عقوبة السجن وهيبتهما هي في التلويح بها لمن لم  يسبق له أن سجن ، أما من دخل السجن وتكيف مع بيئته ثم جوبه بالرفض بعد الخروج منه أو لم يستطيع التكيف مع بيئته السابقه (الأسرة والمجتمع ) فسيجد أن السجن أفضل له من البقاء خارجه وسيستمرئ هذه العمليه ويصبح من المترددين على السجون أو ممن يعرفون بأرباب السوابق أو من فشلت معهم جميع وسائل الإصلاح وهنا مكمن الخطوره ،وهذا يستوجب تظافر كافة الجهود لإحتواء المفرج عنهم والحيلوله دون عودتهم إلى السلوك غير السوي .

  كما أن الآثار الاجتماعية على السجين تمتد إلى صعوبة عثوره على أسرة تقبل تزويجه ابنتها أو تخلي زوجته عنه خلال فترة سجنه وطلب الانفصال ، وهذا الأثر بالذات يبدوا أكثر قسوة على النساء والفتيات السجينات أو المفرج عنهن لخصوصية وضع المرأة وحساسية سمعتها في المجتمعات المحافظة.
 الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على الأسرة :-
أن أهم الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على الأسره ( وخاصة حال كون السجين هو الأب ) هو غياب الضابط الاجتماعي المتمثل في السلطه الأبويه مما قد يؤدي لا سمح الله إلى جعل 
أفراد هذه الأسره فريسه سهله لعوامل الانحراف سواء الزوجه أو الأبناء ما لم يتوفر ولي الأمر البديل كالأخ الأكبر أو أقارب الدرجه الأولى من المعنيين بأمر هذه الأسرة .

   كما تعاني الأسرة من الرفض المجتمعي وربما الأسري كالعزوف عن زيارتهم أو عدم دعوتهم للمناسبات العامة ولا يقتصر ذلك على معارفهم بل قد يمتد للأسف لبعض أقاربهم ، إضافة إلى تجنب الزواج منهم وخاصة إذا كانت القضيه التي وقع فيها أحد أفراد هذه الأسره من القضايا المخله بالشرف ، فمن المعلوم أن الفرد في المجتمعات المحافظه لا يمثل نفسه فقط بل يعد محسوباً على أسرته وعائلته الكبيره وربما قبيلته أو المنطقه التي ينتمي إليها ومن هنا فإن تأثر الأسره بما بدر من أحد أبنائها يعد أكثر وضوحاً في تلك المجتمعات.

الآثار الاجتماعية لعقوبة السجن على المجتمع :-
   كما هو الحال في الآثار النفسيه فالمجتمع عبارة عن مكوناته الأساسية (الأفراد والأسر) وتأثر هذه المكونات في علاقاتهم الاجتماعية ينعكس على مجمل علاقات المجتمع 
بشكل عام .

     كما أن المجتمع يتأثر أمنياً من جراء كثرة العائدين إلى ارتكاب الجريمه نتيجة رفضهم اجتماعياً أو من جراء تحول المشكله من بسيطه إلى مركبه بتفريخ منحرفين جدد (من أفراد أسر السجناء) يشكلون روافد لتغذية المسار الإجرامي الذي يسعى المجتمع بكافة مكوناته إلى الحد من تغذيته وتجفيف منابعه.
ثالثاً:-الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على الفرد والاسره والمجتمع:-

الآثار الاقتصاديه لعقوبة السجن على السجين :-
يحدث في أغلب الحالات أن ينقطع مصدر دخل السجين بسبب إيداعه السجن أو ينخفض عن معدله السابق في أحسن الحالات فإن كان موظفاً فقد يفصل من عمله أو يوقف صرف راتبه 
أو يصرف لأسرته جزء منه لحين البت في قضيته ، وإن كان ممن يمتهنون الأعمال الحره لاكتساب الرزق فسيحول السجن دون ممارسته لعمله السابق هذا الأثر ــ وللأسف ـــ يمتد خلال مرحلة ما بعد الإفراج، فالمفرج عنه يخرج من السجن وهو يحمل على عاتقه ما يعرف بالسابقه الجنائيه التي تمنعه من الالتحاق بالوظائف في القطاع العام وعدد كبير من هيئات القطاع الخاص لفترة قد تطول أو تقصر ـــ بحسب الجريمه ـــ حتى يرد إليه الاعتبار وظيفياً ، وإذا كانت السابقه الجنائيه ضروره من الناحيتين الجنائيه والقضائيه فإن تأثيرها وظيفياً يقتضي إعادة النظر.

الآثار الاقتصاديه لعقوبة السجن على الاسره:-

كما أسلفنا خلال الحديث عن الآثار النفسيه والاجتماعية فإن انقطاع دخل العائل ينعكس بشكل مباشر على أسرته ويحولهم إلى متلقين للمساعده والدعم سواء الحكومي أو الأهلي ومهما بلغ ذلك الدعم فإن لن يفي بتلبية الاحتياجات التي كانت الأسره تتمتع بها في ضل وجود الأب ، وهذا سينعكس على نفسياتهم وربما على سلوكهم في سبيل البحث عن المال لتعويض ما فقدوه 
من مزايا ، كما أن الوضع الاقتصادي للاسره قد يضطر الأم للخروج إلى سوق العمل مع ما قد يؤدي إليه وجودها خارج المنزل من غياب تام للضابط الاجتماعي الوحيد المتبقي بعد غياب الأب ، وبالتالي حدوث اختلالات سلوكيه لدى الأبناء والبنات.
الآثار الاقتصادية لعقوبة السجن على المجتمع :-

إن وجود الآلاف من أفراد المجتمع في السجون ، ذكوراً وإناثاً فيه تعطيل لقدرات أيد عامله وعقول مفكره كان يفترض أن يكون لهم مساهماتهم في بناء وتنمية وطنهم إلى جانب إخوانهم واخواتهم المواطنين ، وقد يكون البديل عن تلك الطاقات استقدام عمالة وافده مع ما يترتب على وجودهم في البلاد من آثار اقتصاديه واجتماعية وأمنيه كان المجتمع في  غنى 
عنها ، وبرغم ما يبذل من جهود للاستفادة من طاقاتهم سواءً بتشغيلهم في مصانع داخل السجون أو بالسماح للبعض منهم للخروج للعمل الا أن النسبه الكبرى منهم لا تحبذ هذه الأعمال وتبقى قدرات معطله رغم أن الكثير منهم مؤهلين علمياً ومهنياً وفنياً، كما أن السجين بدخوله إلى السجن أصبح عالة على الخزينه العامة للدوله بما ينفق على رعايته وتأهيله ويمتد هذا الأثر إلى الأسره التي تشكل عبئاً مالياً آخر على المجتمع سواءً الهيئات الحكومية كالضمان الاجتماعي أو مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام كاللجنة الوطنية لرعاية السجناء وجمعيات البر وما في حكمها .

  ويستمر المجتمع في دفع ثمن خطا هذه الفئه من أبنائه بانضمامهم إلى أفواج الباحثين 
عن العمل بعد الإفراج لتعذر حصولهم على فرص وظيفية تؤمن لهم ولأسرهم
 لقمة العيش الكريم.
وختاماً:-

    أود أن أوضح أن هذه الآثار لا تنسحب بالضرورة على كل من أودع السجن ، فهناك من يجعل من مدة سجنه فترة مستثمره ويصلح شأنه وتصدق توبته وأوبته إلى خالقه وأسرته ومجتمعه فرداً صالحاً ، ويلتحق بكافة البرامج الاصلاحيه ، وقد يكمل تعليمه داخل السجن، ويحصل على التدريب والتأهيل المهني والفني، ويعمل ويكتسب وقد يتزوج ويكون أسرة خلال فترة سجنه ومنهم من يتمكن من اختصار فترة سجنه إلى الثلث أو أقل لحفظه القرأن الكريم وحصوله على إعفاء من نصف محكوميته، وبإتباعه للسلوك الحسن وحصوله على اعفاء من ربع المدة الا أن المؤسف أن نسبة كبيره من النزلاء يعزفون عن الاستفاده من مثل هذه الفرص التي يندر أن توجد في أماكن أخرى من العالم.

وخلاصة القول :-

أن هذه الآثار (النفسيه ، والاجتماعية ، والاقتصاديه) لعقوبة السجن وما تنطوي عليه من سلبيات وتبعات خطره على الفرد والاسره والمجتمع، تقتضي من كل ذي صلة بالأمر ضرورة التأمل واعادة النظر في جدوى هذه العقوبة وطرح السؤال الكبير ، هل يجب أن تكون عقوبة السجن هي الخيار الأول أو الوحيد؟، ولما لا يتم تفعيل البدائل سواء البدنيه أو المالية أو المعنويه ، أو المقيده للحريه أو الاشتراطيه أو الخدمه الاجتماعية خاصة وأن هناك تجارب ناجحه في الكثير من دول العالم لو أخذ بها لأمكن تخفيض عدد المحكوم عليهم بالسجن بنسبة قد تصل إلى 25% وتحاشي تلك الآثار السلبيه.









